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الملخص
لقد ازدادت القرارات الإدارية عددا بشكل كبير في هذا العصر، نتيجة لزيادة عدد الإدارات الحكومية التي تسعى إلى تحقيق المشروعة عامة، ومع اتفاقنا على أن تعطى المصلحة العامة الأهمية ولكن ليس على حساب أن تصدر قرارات إدارية غير مشروعة يترتب عليها كما هو معروف قضاء الإلغاء ولكن كذلك يترتب عليها قضاء التعويض حسب قانون محكمة العدل العليا الأردنية،  ومن هنا جاء هذا البحث لبيان موقف محكمة العدل العليا الأردنية من التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، حتى يظهر مدى الانسجام بين الواقع العملي والنظري، وقد ضمنت هذا البحث موقف كل من فرنسا ومصر بالنسبة للتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة. 

Abstract
Aadministrative decisions have dramatically increased nowadays as a result of increasing the mullinlitation of government departments, which seek to achieve
the public interest, and we agree to give to the public interest great importance, but not at the expense of  issuing illegal administrative decisions which lead to the  cancellation, but also it leads to compensation according to the law of the Court of Justice in Jordan. This research  aims at indicating to the attitude of the Supreme Court of Justice of  Jordan from the compensation for administrative decisions which are  legitimate;  the study shows  the harmony between practice and theory. This research has ensured the position of both France and Egypt for compensation for illegal administrative decisions.
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المقدمة
سيتم تناول هذا البحث في مطلبين ففي المطلب الأول العيوب الشكلية في القرار الإداري التي قد يترتب على غيابها قيام التعويض عن القرار الإداري غير المشروع أو لا وهذه العيوب هي عيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة الشكل والإجراءات، وفي المطلب الثاني سيتم التطرق إلى العيوب الموضوعية التي قد يترتب على غيابها قيام التعويض عن القرار الإداري غير المشروع أو لا ويترتب أن هذه العيوب هي عيب مخالفة القانون وعيب إساءة استعمال السلطة وعيب السبب.
دعوى التعويض: بأنها تلك الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعويضه عما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة. (المجني، 2014).
وسأذكر تعريف القرار الإداري لأن موضوع البحث الأساسي عن القرار الإداري وتجنبا لمناقشة هذا الموضوع في متن البحث "إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائز قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة". (الطماوي، 1984).
وهناك العديد من التعريفات للقرار الإداري (كنعان، 2009)، وهناك خصائص للقرار الإداري. (البيانوني، 1985).
ويتم الطعن في القرار الإداري غير المشروع من اجل التعويض عنه حسب قانون محكمة العدل العليا الأردنية القديم رقم 12 لسنة 1992م وحسب المادة 9 فقرة ب من قانون محكمة العدل العليا ولكن الساري المفعول هو قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 حسب المادة 5 فقرة ب، والتعويض حسب القانون المدني الأردني.
أن ولاية التعويض كانت مقررة للمحاكم العادية قبل صدور القانون الحالي لمحكمة العدل العليا حيث كانت المحاكم العادية تختص بنظرها بالنسبة للأردن، أن قضاء التعويض بمعنى أدق مسئولية الإدارة عن الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء أخطاء الموظفين العموميين لم يتقرر في  فرنسا إلا بدءاً من  أواخر القرن  الماضي، أما قبل ذلك فقد كان  المبدأ هو عدم مسئولية  الدولة أو الإدارة عن أخطاء موظفيها وهو قد مر بذات التطور في مصر. (بطيخ، 2008).
تقوم مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة على ثلاثة أركان هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما والخطأ الذي يؤدي إلى الرجوع على الإدارة بالتعويض هو الخطأ المرفقي وليس الخطأ الشخصي، لأنه أذا وجد خطأ شخصي فان الموظف المخطئ يضمن هذا الضرر بماله الخاص ويتمثل الخطأ المرفقي في عدم مشروعية القرار الإداري نتيجة أن يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل والإجراءات أو معيباً في السبب أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، إما عندما يصدر القرار سليماً وخالياً من العيوب التي تؤدي إلى إلغائه، فلا تنعقد مسؤولية السلطة الإدارية مهما كانت جسامة الضرر الذي يصيب الإفراد من جراء تنفيذه وبالتالي عدم مشروعية القرار الإداري تلغيه وتعوض عن هذا القرار(الغويري، 1997/اللطيف، 2004) ومحكمة العدل العليا تفرق بين هذه العيوب في احد إحكامها "استقر الاجتهاد على إن إلغاء القرار الإداري لعيب شكلي سواء فيما يتعلق بمخالفة الشكل أو عيب الاختصاص لا ينهض سبباً للحكم بالتعويض ذلك إن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء بل لكل من القضائيين أساسه الخاص الذي يقوم عليه وأن مسؤولية الإدارة عن إعمالها غير المشروعة تستلزم أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا الخطأ وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر في حين لا تتحقق مسؤولية الإدارة بالتعويض بمجرد إلغاء قراراتها المشوبة بعيب الشكل أو الاختصاص بخلاف أوجه عدم المشروعية الأخرى كمخالفة جسيمة أو عيب الانحراف بالسلطة ذلك إن العيوب الشكلية التي تشوب القرار الإداري وتؤدي إلى إلغائه لا تصلح لأن تكون أساساً مبرر للتعويض بشكل تلقائي وإنما لأبد من توفر الشروط الأخرى لترتيب استحقاق التعويض وأهم هذه الشروط التثبت من جسامة مخالفة الإدارة للمشروعية وهذه نقطة واقعية تختلف من دعوى إلى أخرى تقررها المحكمة حسب استقرائها لظروف كل دعوى على ضوء الأوراق الثابتة في تلك الدعوى بحيث تتوصل المحكمة إلى تقرير الموازنة المطلوبة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة" (محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 556/1999).

أهمية البحث

القرارات الإدارية هي من أهم الإعمال القانونية التي تلجأ إليها السلطة الإدارية للتعامل مع الأفراد في مختلف نشاطاتهم اليومية، إذ بواسطتها وبإرادتها تصدر الإدارة أمر ملزما للأفراد سواء تعلق بحقوقهم أو حرياتهم، وبالتالي تأتي أهمية هذا البحث لتبين بشكل واضح وصريح ومختصر عن عناصر القرار الإداري  المعيب التي تصدر عن الإدارة وتقوم الإدارة نتيجة لذلك بالتعويض عنها للأشخاص المتضررين من ذلك في الأردن وكذلك في مصر وفرنسا.
الأسباب الدافعة لاختيار الموضوع: بسبب أهمية هذا الموضوع في الناحية العملية أكثر من الناحية النظرية وهو يتعلق بحقوق وحريات الأفراد وخصوصا الموظفين (الطرف الضعيف) الذي لا يملك سوى وظيفته التي تعتبر مصدر رزقه ضد الإدارة (الطرف القوي)، فخسارة الموظف الدعوى الإدارية ضد الإدارة وعدم تعويضه عن ذلك، فأن ذلك يعود عليه بأضرار كبيرة لا تتعلق به وحدة بل تتعلق بكل أسرته. 
وهذا يقودنا إلى السؤال القانوني الذي يدور حوله هذا البحث وهو: 
وبالتالي وبناءً العدل العليا الأردنية بالنسبة للتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة؟

وبالتالي وبناءً على القرار السابق سوف يتم تقسيم البحث إلى مطلبين:

المطلب الثاني: العيوب الشكلية في التعويض عن القرار الإداري غير المشروع.

المطلب الثاني: أثر العيوب الموضوعية في التعويض عن القرار الإداري غير المشروع.
المطلب الأول
الاختصاص: الشكلية في التعويض عن القرار الإداري غير المشروع

سوف يتم التطرق في هذا الفرع إلى العيوب الشكلية في القرار الإداري، وهذه العيوب هي عيب الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات فهل يتم التعويض من قبل الإدارة عند غياب أحد هذين العنصرين السابقين،  فهذا ما سنبينه في هذا المطلب.
الفرع الأول: عيب عدم الاختصاص
الاختصاص هو القدرة القانونية على مباشره عمل معين (صادر من جهة مختصة). وقد يكون مصدر هذا الاختصاص (المشرع) وهو مصدر مباشر أو (التفويض والحلول والإنابة) وهو مصدر غير مباشر، وتعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. (بطيخ، 2008).
عناصر الاختصاص

1- الاختصاص الزماني: يجب أن يصدر القرار الإداري من الجهة المختصة بإصداره قانوناً في الوقت الذي يكون فيه مختصاً بذلك، وبخلاف ذلك نكون أمام حالة عدم اختصاص من حيث الزمان. (بطيخ والعجارمة، 2012).
2- الاختصاص المكاني: إن الرئيس الإداري يصدر قراراً إدارياً يمتد أثره إلى خارج الحدود الإقليمية أو المكانية الموضوعة لمزاولة اختصاصه ويترتب على ذلك إن تكون هذه القرارات مشوبة بعيب عدم الاختصاص المكاني. (الشخانبة، 1988).
3- الاختصاص الموضوعي: جهة إدارية تتخذ قرار إداري هو من اختصاص جهة إدارية أخرى وبالتالي يكون هذا القرار معيب بعدم الاختصاص الموضوعي.

4- الاختصاص الشخصي: أن يتم إصدار القرار الإداري من الموظف المختص بمباشرة هذا الاختصاص دون غيره من الأشخاص لأنه اختصاص شخصي لصيق بصفة هذا الشخص.
صور عيب عدم الاختصاص 

1. عيب عدم الاختصاص البسيط:وتمت المخالفة من السلطة التنفيذية وهو نوعين فقد يكون عيب عدم الاختصاص سلبي مثال امتناع السلطة الإدارية المختصة عن مباشرة اختصاصها المقرر لها أو عيب عدم الاختصاص الإيجابي مثال قيام السلطة الإدارية بإصدار قرار جعله المشرع من اختصاص جهة إدارية أخرى، وهي تتمثل في ثلاثة صور ذكرناها سابقا وهي (عيب عدم الاختصاص الموضوعي والزماني والمكاني). (بطيخ والعجارمة، 2012).
2. عيب عدم الاختصاص الجسيم: وهو يتمثل في صدور القرار من فرد عادي لا صله له بالإدارة أو اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة التشريعية، اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة القضائية. وهنا يتضح أن الفرق بين عيب عدم الاختصاص البسيط والجسيم: عيب عدم الاختصاص البسيط (يعتبر قرار باطل ويجوز تعديله أو إلغائه خلال 60 يوم إما بعد 60 يوم يكون القرار مشروع و يتحصن ولا يلغى). (النهري، 1997).
عيب عدم الاختصاص الجسيم: لا يعتبر قرار باطل فحسب بل معدوماً وفاقداً لصفته الإدارية، ولا يتحصن من الطعن بفوات ميعاد الطعن، ويجوز للإدارة سحبه في إي وقت دون التقيد بميعاد محدد.
وقد أكدت محكمة العدل العليا (إن القرار المنعدم الذي لا يتقيد الطعن به بميعاد هو القرار الذي تكون فيه مخالفة صارخة إلى حد يفقد معها القرار طبيعته، وتخرجه من دائرة تطبيق الإحكام العامة للقرارات الإدارية، كما إذا صدر عن شخص ليس له صفة أصلاً في إصداره أو ليس له صفة الموظف العمومي أو إذا صدر القرار عن الإدارة في موضوع يدخل في إحدى السلطتين التشريعية أو القضائية..) (محكمة العدل العليا، 48/1976).

أن مجلس الدولة الفرنسي الذي لا يقضي بمسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية  المعيبة بعيب الاختصاص إلا إذا كان عيب الاختصاص جسيما، أما إذا كان بسيطاً فإن مجلس الدولة يرفض الحكم بالتعويض، كذلك لم يجعل مجلس الدولة المصري عيب الاختصاص في القرار الإداري مصدراً لمسؤولية الإدارة إلا إذا كان هذا العيب مؤثراً في موضوع القرار وجوهره شأنه في ذلك شأن عيب الشكل.( السناري، 2000).
وهكذا ذهب مجلس الدولة الفرنسي على الحكم بالتعويض في  الحالات التي تصدر فيها الإدارة قرارات إدارية لا تدخل في اختصاصها أصلا، أما إذا كان عيب الاختصاص راجعا إلى اعتداء موظف على اختصاص موظف آخر من نفس الإدارة، فإن مجلس الدولة الفرنسي لا يحكم في هذه الحالة بالتعويض، نظرا لأن الإدارة يكون في إمكانها تصحيح عيب الاختصاص وإصدار ذات القرار وبنفس المضمون من الموظف المختص محققة بذلك نفس النتيجة.
ومن تطبيقات القضاء الإداري المصري في هذا المجال أنه رخص لسلطة الطوارئ  مباشرة اختصاصات السلطة القضائية بل وتعطيل تنفيذ بعض أحكامها ... حيث قضت المحكمة الإدارية العليا في هذا المجال بقولها : "ولئن كان القرار الصادر لا يجوز في الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائي نهائي، و إلا كان مخالفا للقانون، إلا أنه إذا ترتب على تنفيذ هذا الحكم إخلال بالصالح العام يتعذر تداركه، كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام، فيجوز تعطيله ترجيحا للصالح العام على الصالح الفردي.. كما أجازت المحكمة في حكم آخر الخروج على قواعد الاختصاص في ظل الظروف الاستثنائية بحيث يباشر المرؤوس اختصاصات الرئيس، كما يمكن في ظل هذه الظروف لفرد عادي أن يباشر أعمالا إدارية و لا يعتبر ذلك من قبيل غصب السلطة،  بل أقر القضاء مشروعية هذه الأعمال ..."(حشيش، 1977).
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر "... بأن عيب الاختصاص أو الشكل الذي يشوب القرار الإداري فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتما بالضرورة أساسا للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار، فإذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على أسبابه المبررة له، رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل، فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون ولو أن تلك القاعدة قد روعيت" (الشطناوي، 2000).
والحالات التي كان مجلس الدولة المصري يعوض بناء على عيب الاختصاص (القرار الصادر من جهة غير مختصة بمنع المواطنين من البناء، صدور قرار من العمدة بغير تفويض من المجلس البلدي بتكليف أحد المهندسين بإعداد خطة تجميل المدينة، فصل أحد الموظفين من جهة غير مختصة).
الفرع الثانيً : عيب مخالفة الشكل والإجراءات
الشكل: هو المظهر الخارجي للقرار الإداري (مكتوب أو غير مكتوب، مسبب أو غير مسبب).
الإجراءات: الخطوات العملية لإصدار القرار الإداري (اخذ رأي جهة معينه أولا، التحقيق الإداري).
الأصل إن القرار الإداري لا يخضع في إصداره لشكليات وإجراءات معينه إلا إذا حدد المشرع إشكال وإجراءات معينه للقرار، فعندئذ لا يكون القرار سليماً إلا إذا صدر وفقا للشروط والإجراءات الشكلية المقررة في القانون، فإذا تجاهلت الإدارة عند إصدار قرارها الشكليات والإجراءات التي قررها القانون (إما لأن الإدارة قد أهملت هذه الإشكال تماماً و إما لأنها نفذتها بشكل ناقص) كان القرار معيباً بعيب الشكل والإجراءات.(البشتاوي، 1994).
وقد أكد على ذلك محكمه العدل العليا"انه إذا فرض المشرع على الإدارة قبل إصدار قرار معين استشاره فرد أو هيئه من الهيئات فانه يتعين عليها القيام بهذه الشكلية قبل إصدار القرار ولو كان الرأي بحد ذاته غير ملزم للإدارة فان إغفاله يشكل إهداراً لضمانات كفلها القانون من إيجاد رأي بجانب الوزير ليستعين به كضمانه من الضمانات التي قررها المشرع الصالح الإفراد وينبني على ذلك بطلان القرار الإداري الذي لم يراع ما ذكر"(محكمة العدل العليا، 9/1982).
وقد أكدت العديد من قرارات محكمه العدل العليا على عنصر الشكل والإجراءات. (محكمة العدل العليا، 136/2010).
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر: "بأنه لا يطلب من الإدارة وهي مأخوذة بظروف مفاجئة وأحوال خاطفة تحوطها ظروف عاجلة ملحة تضطرها إلى العمل السريع الحاسم لضمان مصلحة عليا تتصل بسلامة البلاد أن تدقق وتتحرى وتتفحص على النحو الذي عليها إتباعه في ظروف عادية مألوفة...." (محكمة القضاء الإداري، 1956).
وقد تبنى القضاء الإداري في  فرنسا ومصر، التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات غير الجوهرية، فقضى بإلغاء القرار في الحالة الأولى مع إمكانية التعويض عن الضرر، أما في الحالة الثانية، فإذا كان يمكن للإدارة أن تعيد القرار وفق  للشكلية المطلوبة فلا مجال إلى الحكم بالتعويض. (شوايل، 2004).
هذا التوجه المعمول به في فرنسا هو نفسه المتبع من طرف القضاء الإداري المصري، سواء كانت الشكلية مقررة لمصلحة الفرد أم الإدارة، ومسؤولية الإدارة لا تتقرر إلا إذا كان عيب الشكل جوهرياً مؤثراً في القرار الإداري، أما إذا كانت مخالفة الشكل التي تؤدي إلى الحكم بإلغاء القرار المعيب لا تنال من صحته موضوعاً، فإنها لا تنهض سببا للحكم بالتعويض، ما دام أن القرار من حيث الموضوع والوقائع التي قام عليها تبرر صدوره وانه في وسع الإدارة، أو كان في وسعها، أن تعيد تصحيحه وفقا للأوضاع الشكلية المطلوبة.(الطماوي، 1988/ بسيوني، 1981).
وبالتالي فإنه سوف يتم التطرق إلى  العيوب الشكلية في القرار الإداري كلاهما والاتجاه السائد في قضاء محكمة العدل العليا  الأردنية بالنسبة لتعويض عن هذه العيوب أم لا: 
"أستقر الفقه والقضاء الإداريان على إن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء إذ قد يلغي القضاء الإداري القرار الإداري ولكنه لا يحكم بالتعويض في بعض الحالات ومنها حالتا إلغاء القرار الإداري لعيب في الشكل أو لعيب عدم الاختصاص وعليه وحيث إن محافظ العاصمة بني قراره المطعون فيه بفرض الإقامة الجبرية على المستدعي، على وقائع تبرر صدوره نظراً لخطورة المستدعي باعتباره من أصحاب السوابق حسبما جاء بتنسيب مدير الشرطة وأن تركه دون قيود يشكل خطراً على السلامة العامة، وبالتالي فلا وجه قانوني بقيام مسؤولية الإدارة عن التعويض على الرغم من عيب مخالفة قواعد الاختصاص الذي شاب القرار المطعون فيه"(محكمة العدل  العليا، 28/1994).
وحكم أخر "وتطبيقاً للمبادئ التي صاغتها محكمتنا نرى إن عيب الشكل لا ينهض سبباً لمسؤولية الإدارة بالتعويض فهو خطأ يسير لم يبلغ مبلغ الخطأ الجسيم المؤثر في القرار ولا ينل من صحته موضوعاً، مما يؤدي إلى تلاشي التعويض وعليه يكون عيب الشكل في انعقاد لجنة العطاءات المركزية مصدرة القرار لا ينهض سبباً لمسؤولية الإدارة بالتعويض ذلك بوسع اللجنة تصحيح القرار بتدارك ما فآتها من استيفاء الشكل"(محكمة العدل العليا، 146/1994).
وحكم أخر: توقيف المستدعية في مركز الإصلاح والتأهيل من قبل المحافظ دون إن يكون مختصاً بإصداره مثل هذه القرارات من شأنه إن يلحق الضرر بسمعتها، ومن حقها الحصول على التعويض يجبر ما لحقها من ضرر معنوي"(محكمة العدل العليا، 176/1997) وقرار أخر"لا تتحقق مسؤولية الإدارة عن التعويض بمجرد إلغاء قرارات الإدارة المشوبة بعيب الشكل أو الاختصاص بخلاف أوجه عدم المشروعية الأخرى كمخالفة القانون وعيب الانحراف ذلك إن العيوب الشكلية تشوب القرار الإداري وتؤدي إلى إلغائه لا تصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم تكن مؤثرة في موضوع القرار وجوهره فإذا كان القرار سليماً في مضمونه ومحمولاً على أسباب تبرر إصداره رغم مخالفته الاختصاص أو الشكل فانه لا يكون ثمة محل لمسألة الجهة التي أصدرت والقضاء عليها بالتعويض لأن القرار سيصدر على أية حال بذات المضمون من المرجع المختص بعد مراعاة الشكل، وعليه يكون العيب الشكلي الذي شاب القرار الإداري الملغي سبب المطالبة بالتعويض لا ينفي إن هدم البناء كانت له أسباب تبرره في الواقع والقانون لو صدر وفق الأوضاع الشكلية المطلوبة وستكون النتيجة هو عدم قيام ما يوجب مسؤولية الإدارة بالتعويض الضرر الناشئ وبالتالي يكون القرار برد الدعوى موافقا للقانون" (محكمة العدل العليا، 143/1944) وهناك قرارات لمحكمة العدل العليا تطرقت إلى عيب الاختصاص والشكل والإجراءات. (محكمة العدل العليا، 1994).

وبالتالي يمكن القول بأن عيب الشكل في القرار الإداري (الشكل والإجراءات) لا يكون مصدراً للتعويض الإداري إلا إذا كان من شأن هذا العيب في القرار التأثير في مضمونه وجوهره بحيث إن القرار سيعوض عنه لأنه كان أساساً مخالف من الناحية الموضوعية إما عيب عدم الاختصاص لا يرتب مسؤولية الإدارة إلا إذا كان من شأنه صدور القرار المعيب من سلطة غير مختصة إطلاقاً بإصداره والحق ضرر بشخص المضرور.
وبالتالي يمكن الاعتقاد كذلك أنه حتى تقوم مسؤولية الإدارة عن العيبين السابقين لا بد إن يكون هنالك خطأ جسيم يبرر قيام مسؤوليتها ومخالفة الاختصاص والشكل مؤثرة في مضمون القرار لأنه من غير المعقول إن تسأل الإدارة عن خطأ طالما أنه لم يؤثر في فحوى القرار ومضمونه.
المطلب الثاني:  أثر العيوب الموضوعية في التعويض عن القرار الإداري غير المشروع 

سوف يتم التطرق في هذا الفرع إلى العيوب الموضوعية في القرار الإداري، وهذه العيوب هي عيب مخالفة القانون وعيب السبب وعيب إساءة استعمال السلطة، فهل يتم التعويض من قبل الإدارة عند غياب أحد هذه العناصر السابقة، فهذا ما سنبينه في هذا الفرع.
الفرع الأول: عيب مخالفة القانون

هو الأثر الذي يحدثه هذا القرار في الحالة القانونية القائمة، وذلك إما بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغائه.(الغويري، 1989).

شروط محل القرار الإداري
أ. إن يكون محل القرار الإداري ممكناً من الناحية الواقعية: إن لا يكون الأثر القانون الذي يترتب على القرار الإداري غير ممكن التحقيق من الناحية العملية حتى لا يستحيل تنفيذ القرار مثال يصدر قرار بتعيين احد الموظفين ثم يتضح إن هذا التعيين قد تم على وظيفة مشغولة، ففي مثل هذه الحالة يعتبر تحقق أثر قرار التعيين غير ممكن من الناحية الواقعية لأنه لم يصادف محلاً لانعدام المركز القانوني الذي يمكن إن يرد عليه هذا التعيين، (كنعان، 2009) فإذا استحال قانوناً أو واقعاً،فان القرار الإداري يصبح قراراً منعدماً.

ب. إن يكون محل القرار الإداري جائز قانوناً (مشروعاً): أن يكون الأثر القانوني الذي يحدثه القرار الإداري متفقاً مع القواعد القانونية، فإذا كان هذا الأثر مخالفاً للقواعد القانونية أو المبادئ القانونية العامة كان القرار معيباً في محله وجديراً بالإلغاء. (كنعان، 2009)، مثال  يصدر قرار تأديبي بحرمان الموظف من إجازته العادية كعقوبة على مخالفه أرتكبها، إذ يعتبر هذا القرار معيباً في محله لأن نظام الخدمة المدنية لا يجيز حرمان الموظف من إجازته العادية كعقوبة تأديبية، وقد أكدت محكمة العدل العليا على هذا الشرط. (محكمة العدل العليا، 90/1965).
ويتخذ عيب مخالفه القانون ثلاث صور أشار إليها المشرع الأردني في المادة (10/ب) من قانون محكمه العدل العليا بقوله "مخالفه الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطاء في تطبيقها أو تأويلها".
وتتحقق المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية عندما تتجاهل الإدارة القاعدة القانونية تماماً,ويكون هذا التجاهل ايجابياً أو سلبياً، كان تصدر قراراً على خلاف ما يقضي  به القانون، أو تمتنع عن إصدار قرار يلزمها القانون بإصداره. (أبو رأس، 1976).
إما الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية هو إصدار الإدارة قرارها دون إن تتحقق من قيام وقائع صحيحة تستند إليها كأساس  لتطبيق إحكام القانون، إذ يستحيل  على القاضي الإداري أن يقدر مشروعيه القرار الإداري دون فهم للوقائع المطروحة والموجبة لتطبيق نصوص القانون ودون التأكد من وجودها، إما الخطاء في التفسير فينشا نتيجة الخطاء في تفسير القاعدة القانونية من قبل الإدارة، وذلك عندما تقوم الإدارة بإعطاء القاعدة القانونية مدلولاً ومعنى غير المعنى الذي قصده المشرع من وضعها أو تفسيرها بطريقه خاطئة، مما يترتب عليه منازعه الطاعن في القرار الصادر من الإدارة. (كنعان، 2009).
"وبما إن القرارين المشار إليهما أعلاه والتي رجعت عنهما الإدارة قد صدرا نتيجة خطئها في تفسير أحد بنود العقد والذي لم يكن واضحاً ويحتمل التأويل، فبالتالي لا يترتب على خطأ الإدارة في تفسير القاعدة القانونية التعويض وفقاً لما أستقر عليه الاجتهاد" (محكمة العدل العليا في الدعوى 387/1996)، وحكم أخر "ليس للأفراد المطالبة بالتعويض عن الخطأ في تطبيق القواعد القانونية إذا لم يكن الخطأ جسيماً". (محكمة العدل العليا، 123/1997).
وبالتالي فإن محكمة العدل العليا تفرق بين الخطأ اليسير والجسيم في تفسير القاعدة القانونية حيث إن خطأ الإدارة اليسير في تفسير القاعدة القانونية لا يرتب التعويض.
وهنالك من يتجه أنه يجب عدم التفرقة بين الخطأ اليسير والجسيم لأن الخطأ واقعة مادية مجردة قائمة بذاتها ومتى تحققت أوجبت مسؤولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها بغض النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ، فالخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذراً دافعاً للمسؤولية لذلك ندعو المحكمة إلى مواكبة الاتجاه الصحيح والذي يقضي بالتعويض عن مخالفة القانون دون التفريق بين الخطأ اليسير والجسيم في تفسير القانون. (منير، 2008).
مثال: أن يصدر قرار بفصل الموظف من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة دون أن يكون ثمة إلغاء حقيقي لها، فأن مثل هذا القرار يعد معيبا بعيب مخالفة القانون لانتفاء الوجود الحقيقي للوقائع التي على أساسها صدر القرار الإداري، من تطبيقات محكمة العدل العليا على ذلك "أن عدم إصدار وزير البريد و الاتصالات قرارا بكف يد المستدعي عن العمل إعمالا لنص المادة (139) من نظام الخدمة المدنية وبقائه مستمرا وقائما على رأس عمله، حيث لا مجال لدى الإدارة لإعمال قرار كف اليد بعد الانتهاء من القضية الجزائية واكتساب الحكم الصادر بعزله الدرجة القطعية، وبالتالي فإن هذا القرار يكون معيبا بخطأ تطبيق القانون ويتصف بعدم المشروعية ..". (عدل عليا أردنية، 1995).
يعتبر مجلس الدولة المصري عيب مخالفة القانون خطأ جسيماً يستوجب مسؤولية الإدارة عنه، سواء تمثل في المخالفة الصريحة للقانون، أو الخطأ في  التفسير، وسواء كان الخطأ في التفسير خطأ بسيطاً أم خطأ جسيماً، كذلك مجلس الدولة الفرنسي يقضي في  جميع الأحوال بمسؤولية الإدارة إذا كان القرار الإداري  الذي تسبب في الضرر معيباً بعيب مخالفة القانون بالمعنى الضيق، ويرجع ذلك إلى أن عيب مخالفة القانون عيب موضوعي من شأنه تغيير مضمون القرار الإداري بحيث يختلف هذا المضمون لو أن الإدارة قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً. (السناري، 2000).
المحكمة الإدارية العليا في مصر: "بأن القرار الأدنى درجة يمكن أن يقرر أمورا لم ترخص بها القواعد القانونية الأسمى في سلم تدرج القواعد القانونية... فالقرارات التي تقلص من نطاق الحقوق والحريات أثناء الظروف الاستثنائية ما كان يمكن قبولها –على خلاف القانون- في ظل الظروف و الأوقات العادية..."(المحكمة الإدارية المصرية، 1961).

الفرع الثاني: عيب السبب 
وهو الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت رجل الإدارة لإصدار قراره. يجب إن يبقى سبب القرار قائم حتى يتخذ القرار الإداري، ويعتبر السبب أهم عناصر القرار ورقم واحد بالنسبة للوقت الزمني لصدور القرار.

الشروط الواجب توافرها في السبب: (كنعان، 1992)

1- يجب إن يكون محقق الوجود في وقت حدوث الواقعة المادية أو القانونية إلى حين صدور القرار:  مثال طلب الإحالة على التقاعد، من الموظف يجب إن يبقى حتى يصدر قرار الموافقة على التقاعد شكلاً وموضوعاً أو طلب النقل من مكان إلى أخر وقد أكدت محكمه العدل العليا على ذلك بقولها "متى بني القرار الإداري على سبب معين قام عليه وأستمد كيانه من سند قانوني أفصح عنه مصدر القرار وكان هو عله صدوره، وأن عدم قيام هذا السبب يعيب القرار ولا يجدي في تصحيحه بعد ذلك تغيير سببه وان جاز إصدار قرار جديد على الوجه الصحيح، ولما كان المستدعي ضده قد أفصح عن السبب الذي دعاه إلى إنهاء عقد المستدعية لعدم كفاءتها للوظيفة ألمعينه بها فان  لمحكمة العدل العليا مراقبه صحة قيام هذا السبب......"(محكمة العدل العليا، 307/1995).
2- يجب أن يكون السبب مشروعاً:

1. السلطة المقيدة: إذا التزمت الإدارة عندما تتخذ قراراً ما بما أعتبره المشرع سنداً قانونياً لهذا القرار، أو عندما تتحقق في هذا السند الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانوناً.

2. السلطة التقديرية: يكون السبب مشروعاً إذا كان صحيحاً ومبرراً للقرار المستند إليه (بطيخ والعجارمة، 2012)، كما تقول محكمه العدل العليا إذا كان "حقيقاً لا وهمياً ولا صورياً....ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجه".

أن مشروعية السبب لا تثار إلا في حالة السلطة المقيدة أي عندما يحدد المشرع للإدارة أسبابا معينة لإصدار قرارات إدارية معينة فلا يجوز لها تجاوزها، مثال عندما يحدد المشرع أسباب إسقاط الجنسية فإذا توافرت تلزم الإدارة بإصدار قرار بإسقاط الجنسية وفق الأسباب المحددة في قانون الجنسية وإلا كان قرارها معيب بعيب السبب ويتم إلغاؤه والمطالبة بالتعويض لأن سلطتها مقيدة.
صور الرقابة القضائية على عنصر السبب:  (عبد العال، 1971)

1. الرقابة على الوجود المادي للوقائع:

1- ويستلزم إن تكون الوقائع محققه الوجود حتى صدور القرار، وقد أكد على ذلك قرار محكمه العدل العليا المتضمن عدم منح ترخيص استناداً إلى وقائع محققه الوجود "وحيث من الثابت من تقرير كشف اللجنة المشكلة في محافظة العاصمة التي أجرت الكشف على مركز الألعاب الكهربائية والالكترونية العائد للمستدعي المطلوب الترخيص له بان هذا المركز ملاصق للكنيسة ولا يبعد عن مستشفى بقربه سوى 150 متر، وبما إن من شان ترخيص هذا المركز إن يشكل مخالفه للأسس والتعليمات المقررة لمنح مثل هذا الترخيص فان قرار رفض منح الترخيص قد قام على سبب يبرره وبالتالي فان أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه...."  (محكمة العدل العليا، 499/2010).
2- إن تكون الوقائع مشروعه أو صحيحة: وقد أكد على ذلك قرار محكمه العدل العليا بقولها".... حيث انه بالرجوع إلى ملف المستدعي تبين انه يخلو من إي شائبة يمكن الاستناد إليها للقول بعدم كفاءته وإنتاجيته في العمل، بل على العكس فان تقاريره السنوية تبين إن كفاءته كانت تتراوح بين درجه جيد جداً وممتاز، ولم تقدم النيابة ألعامه الإدارية ما يدحض ما ورد في هذه التقارير، لذلك يكون القرار المطعون به مخالفا للقانون". (محكمة العدل العليا، 34/1947).
ب. الرقابة على التكييف القانوني للوقائع:


لابد أن تكون الواقعة موجودة..... وكذلك إن تكون الإدارة قد كيفتها تكييفا قانونياً تكون معه الواقعة كافيه لإصدار القرار، وقضاء محكمه العدل العليا يراقب كافه الوقائع باستثناء الوقائع الفنية لأنها  تعتمد على خبره لا تتوفر عند القاضي مثال الامتحانات وعمليه تصحيحها من قبل الدكتور وإنما قد يراقب جمع العلامات فقط. (فوده، 1998).
وقد أكدت محكمه العدل العليا على التكييف القانوني في حكم لها ".... ثبت إن البينة التي اعتمدتها لجنه التأديب هي بينة قانونيه تثبت واقعه دخول المستدعي قاعه الامتحان وعلى يده اليسرى وراحتها وأصابعها عبارات وكلمات يتعلق بعضها بماده الامتحان، ولكن لم يرد في هذه البينة إن المستدعي أستخدم هذه ألكتابه و استعان بها في الإجابة على أسئلة الامتحان، الأمر الذي يتوجب ثبوته لتمام جريمة التلبس بالغش، وبذلك فان ما قام به المستدعي لا يرقى إلى درجه التلبس بالغش وإنما يشكل محاوله الغش خلافا لأحكام المادة 3 من نظام تأديب الطلبة....". (محكمه العدل العليا في الدعوى رقم 9\1986).
ج.  الرقابة على ملائمة القرار للوقائع: وهي غالبا تدخل في حالتين:

1. الضبط الإداري: وهي إجراءات وتدابير احترازية توضع من سلطات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على عناصر النظام العام، وأكدت محكمه العدل العليا على ذلك بقولها "..... إن اللجنة المحلية قد قررت إزالة ابنيه المستدعين ألمقامه في سوق الحلال المشار إليه أنفاً لأنها تشكل مكرهه صحية بينما تثبت بالكشف الحسي إن الأبنية بذاتها لا تشكل  مكرهه صحية وإنما وجود الحلال في السوق هو الذي يشكل تلك المكرهة ولذا فان القرار بإزالة الأبنية بحجه أنها تشكل مكرهه صحية لا يستند إلى أساس واقعي  سليم". (محكمه العدل العليا في الدعوى رقم30/1986).
2. التأديب الإداري: إن تتناسب العقوبة التأديبية مع المخالفة التي ارتكبها الموظف، وأكدت محكمه العدل العليا على ذلك بقولها ".... إننا نجد إن العقوبة المفروضة على المستدعي وهي شطبه نهائيا من سجلات النقابة، يشوبها غلو لعدم توفر الملائمة بينها وبين الذنب المرتكب، لذلك نقرر إلغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالعقوبة فقط....". (محكمه العدل العليا في الدعوى رقم 22/1995).
أن علاقة الأحكام الواردة في صور الرقابة على عيب السبب بمسؤولية الإدارة عن التعويض:
1. من حيث الرقابة على الوجود المادي للوقائع (فإذا قامت الإدارة بإصدار قرار لا يستند إلى وقائع محققة الوجود حتى صدور القرار أو كانت الوقائع التي تستند الإدارة إليها في قرارها غير مشروعة وغير صحيحة، فيجوز لصاحب المصلحة الشخصية المتضرر من هذه القرارات أن يطالب بإلغائها بالإضافة إلى مطالبة الإدارة بالتعويض).
2. من حيث الرقابة على التكييف القانوني للوقائع (أن الإدارة إذا استندت في قرارها إلى وقائع غير موجودة أو كيفت الوقائع تكييف قانوني غير صحيح، فيجوز لصاحب المصلحة الشخصية المتضرر من هذه القرارات أن يطالب بإلغائها بالإضافة إلى المطالبة الإدارة بالتعويض).
3. من حيث الرقابة على ملائمة القرار للوقائع (فإذا الإدارة أصدرت قرارات غير ملائمة للوقائع سواء في الضبط الإداري أو التأديب الإداري، فيجوز لصاحب المصلحة الشخصية المتضرر من هذه القرارات أن يطالب بإلغائها بالإضافة إلى المطالبة الإدارة بالتعويض).
وبالتالي يمكن الاعتقاد بأن عيب السبب (اعتباره عيبا مستقلا) كافيا بحد ذاته لتكوين ركن الخطأ وبالتالي قيام مسؤولية الإدارة بعد تحقق الضرر وقيام علاقة سببية، لأن رجل الإدارة عندما يصدر قراراً إدارياً يخالف فيه شروط صحة السبب فانه يكون قد ارتكب خطأ جسيماً مما يستوجب معه قيام مسؤولية الإدارة بالتعويض.
مجلس الدولة الفرنسي يحكم بإلغاء القرار الإداري بعيب السبب، فإنه لا يحكم بالتعويض  في كافة الحالات التي يكون فيها القرار الإداري معيبا بعيب السبب وإنما يحكم فقط بالتعويض في حالة ما إذا كان العيب على درجة كبيرة من الجسامة،  فيقدر مجلس الدولة الفرنسي  مدى جسامة الضرر عن طريق  بحث  كل حالة على حدا وتقدير مدى جسامة عيب السبب فيها وما يرتبه من ضرر للأفراد، أما مجلس الدولة المصري أخذ بالتقسيم الخماسي للعيوب التي قد تشوب القرار الإداري، وإصدار العديد من الأحكام المتعلقة بعيب السبب، كما استقرت أحكامه على الحكم بالتعويض عن الأضرار المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة بعيب السبب، نظراً لأن القرارات التي تصدر دون الاستناد إلى أسباب صحيحة تبررها وترتب عليها ضرر للأفراد تعتبر من الأخطاء الجسيمة التي يجب أن تسأل عنها الإدارة. (السناري، 2000).
الفرع الثالثً:  عيب إساءة استعمال السلطة

وهو الهدف الذي تسعى الإدارة له من وراء إنشاء القرار وهي المصلحة العامة. وسلطه الإدارة في الغاية هي سلطه مقيده وإذا كانت الغاية هدفت لتحقيق أمر أخر غير الصالح العام هنا تعتبر إساءة استعمال سلطه وبالتالي القرار الإداري معيب، والقاضي الإداري يتأكد من غاية القرار المصلحة العامة، وأكد ذلك قرار لمحكمه العدل العليا بقولها"....لا يرد الادعاء بان القرار المطعون فيه مشوب بدافع شخصي لوجود قضيه جزائية ما بين المستدعي والمستدعي ضده مصدر القرار. (محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 22/2010).
والحكمة من رقابة المشروعية على عنصر الغاية في القرارات الإدارية، حتى تكون الغاية مشروعة يجب أن تستهدف النظام العام و إلا تعرضت للإلغاء عن طريق دعوى الإلغاء وكذلك عن طريق دعوى التعويض. (الدبس، 2010).
سيتم تناول قرارين لمحكمة العدل العليا الأردنية تبين أنه يجب أن تكون جميع أهداف القرارات الإدارية هي المصلحة العامة  وعدم صدور القرارات الإدارية عن بواعث شخصية أو بقصد الانتقام وإلا كانت هذه القرارات فيها عيب إساءة استعمال السلطة وترتب إلغاء هذه القرارات الإدارية والتعويض للمتضررين من هذه القرارات.
قرار محكمة العدل العليا الأردنية:

1. "يستفاد المادة (7/أ، ج) المادة (39) من قانون التقاعد العسكري والمادة (72/8) من قانون الأمن العام وتعديلاته رقم (38 لسنة 1965) أن إحالة المستدعي وآخرين من جهاز الأمن العام تمت من قبل مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (582) الصادر بتاريخ 27/6/2012 بناءً على تنسيب وزير الداخلية لدولة رئيس الوزراء المبني على توصية مدير الأمن العام. وحيث أن خدمات المستدعي في الأمن العام جاوزت العشرين عاماً فان المستفاد من المادة (7/أ، ج) من قانون التقاعد العسكري أن سلطة مجلس الوزراء في إحالة أي ضابط على التقاعد إذا أكمل الستة عشر عاماً خدمة مقبولة للتقاعد بناء على توصية وزير الداخلية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة المذكورة سلطة تقديرية دون أن يكون ملزماً ببيان الأسباب. وإن غاية المشرع بقانون التقاعد  العسكري هي هيمنة مجلس الوزراء بوصفه أعلى سلطة إدارية في الدولة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق المصلحة العامة على أفضل وجه، كما أن القانون لم يرسم لمجلس الوزراء طريقاً معيناً يسلكه أو أسلوباً خاصاً يتبعه عند إصدار قرار الإحالة على التقاعد. إلا أن هذه السلطة ليست تحكمية لا حد لها ولا ضابط، وإنما هي سلطة تقديرية، وللمجلس أن يمارسها بالوقت والكيفية التي يراها ملائمة وتجد حدها بقيد حسن استعماله لهذه السلطة مهتدياً بمقتضيات الصالح العام، أي خلوها من شائبة إساءة استعمال السلطة وعدم صدور القرار عن بواعث شخصية أو بقصد الانتقام. وحيث لم يرد أي دليل يستشف منه أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، أو أن مجلس الوزراء استعمل النصوص القانونية بقصد الخروج عن أهداف القانون وغاياته، أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية أو انتقامية فتكون أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين مما يستوجب ردها". (قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 347/2012).
قرار محكمة العدل العليا الأردنية: 

1. "أناطت المادة التاسعة فقرة بقانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بمحكمة العدل العليا النظر في طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ألسابقة من هذه المادة سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية إلا أن هذه المطالبة لا تستند إلى أي أساس من الواقع والقانون ذلك أن هو بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والموجه من معالي وزير التربية والتعليم إلى مدير عام التربية والتعليم في كل محافظة، فان معالي وزير التربية والتعليم وبكتابه المنوه عنه قد مارس الصلاحيات المخولة له انسجاماً مع تعليمات المقصف المدرسي وحفاظاً على صحة وسلامة الطلبة وتحقيقاً للمصلحة العامة ومن ثم فلا معقب عليه في ذلك ثم أن التعميم المنوه عنه لم يكن موجهاً ضد أي من المستدعين ولم ترد من البينة ما يثبت انه قد لحق بأي من المستدعين أي ضرر هذا بالإضافة إلى أن هذا التعميم قد جاء في العطلة الصيفية وقدتم سحبه وعليه فان مطالبة المستدعين بهذا الشق من الدعوى لا تستند إلى أي أساس من الواقع والقانون" (قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 416/1999).
لقد أستقر القضاء الإداري في مصر على اعتبار أن هذا العيب مصدراً لمسؤولية الإدارة والحكم بالتعويض إذا ترتب عنه ضرر وبالتالي فمجرد حدوثه يعتبر خطأ جسيماً. (شوايل، 2004). 
يجب على سلطات الضبط الإداري المحافظة على النظام العام بعناصره الأربعة و إلا كان تصرفها معيب بإساءة استعمال السلطة. (الشريف، 1969).
لقد جعل القضاء الإداري المصري من هذا العيب مصدرا لترتيب المسؤولية الإدارية عن الأضرار، وفي ذلك ذهبت محكمة الفضاء الإداري بمصر إلى أنه "...إذا كان القرار الإداري معيبا بالانحراف فالقضاء مستقر على جعله باستمرار مصدرا للمسؤولية، لأن هذا الخطأ بطبيعته يستوجب التعويض إذا ترتب عليه ضرر ثابت." (خليفة، 2007).
مجلس الدولة الفرنسي يقضي بصفة دائمة بالمسؤولية الإدارية عن الأضرار التي تترتب على القرار الإداري المعيب بعيب الانحراف عن السلطة وذلك على أساس أن هذا العيب يعد من أخطاء جسيمة التي تقع من الإدارة. (السناري، 2000).
ومن الحالات التي قضى فيها مجلس الدولة الفرنسي بالتعويض عيب الانحراف (رفض منح ترخيص لمجرد النكاية، القبض على أحد الموظفين لمنعه من الالتحاق بوظيفته، رفض التعيين المواطن لأسباب لا تتصل بالصالح العام) (هند، 2008).
وبالتالي يمكن القول بأن القرار الإداري يجب إن يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وذلك في إثناء ممارسة نشاطها الإداري تحقيق الصالح العام للمجتمع كله، وهذه القاعدة هي قاعدة عامة  يجب على رجال الإدارة الالتزام بها ولو بدون نص، وقد يهدف القرار الإداري إلى تحقيق هدف مخصص فيما يسمى بقاعدة تخصيص الأهداف حيث إن المشرع قد يحدد في إطار فكرة المصلحة العامة الأهداف المتوخاة من القرارات الإدارية واللصيقة بها دائما،إذ انه لا يجوز لمصدر القرار إن يسعى لتحقيق أهداف أخرى غير هذه الأهداف المخصصة، حتى وان تذرع رجل الإدارة بأنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة. (بسيوني، 1998/الزعبي، 1993).
أن العديد من قرارات الإدارية المتعلقة بالاستملاك يطعن بها على أساس عيب إساءة استعمال السلطة. (كنعان، 1993). 
وكذلك أن السلطة التقديرية للإدارة ترتبط بدعوى الانحراف بالسلطة.(نجم، 1982). وهناك عدد من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية تتعلق بالعيوب الموضوعية في القرار الإداري  سوف أذكرها وهذه القرارات هي:
"استعمال المحافظ صلاحيته المخولة إليه بموجب قانون منع الجرائم دون إن تقوم بالمستدعي إي من الحالات المنصوص عليها في ذلك القانون يشكل خطأ جسيماً لأنه صدر مخالف للقانون ويكون من حق المستدعي الحصول على تعويض لجبر ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي" (محكمة العدل العليا في الدعوى رقم91/1995) وفي حكم أخر "يستحق المتضرر من القرار الإداري التعويض في حالة تجاوز السلطة الإدارية لصلاحيتها أو في حالة وقوع خطأ متعمد عنها أو إذا أساءت استعمال سلطتها..." وبالتالي فإنها تحكم بالتعويض في جميع الحالات التي يشوب القرار الإداري عيبا موضوعياً سواء كان العيب يتمثل في مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة وذلك لوجود العلاقة السببية المباشرة بين الضرر الذي أصاب الإفراد وخطأ الإدارة.
حكم أخر "يتجه القضاء الإداري في نطاق التعويض إلى عدم مسائلة الإدارة في حالة الخطأ الفني في تفسير القاعدة القانونية، وبما إن العلاقة بين المستدعي ومالك القرار (مجلس بلدي أيدون) علاقة عقدية ينظمها عقد الإيجار المنظم بينهما،وان الحكم بإلغاء القرارين الصادرين عن المجلس البلدي والمتعلقين بإلغاء رخصة المحل بحجة مخالفة المستدعي لشروط العقد وقرار إغلاق المحل لم يهدر العلاقة التعاقدية القائمة بينهما، لأن الخلاف الذي نشأ بين طرفي العقد وأدى إلى صدور القرارين مرده اختلاف وجهتي النظر حول تفسير أحد بنود العقد، وبما إن القرارين المشار إليهما أعلاه والتي رجعت عنهما الإدارة قد صدرا نتيجة خطئها في تفسير أحد بنود العقد والذي لم يكن واضحاً ويحتمل التأويل فبالتالي لا يترتب على خطأ الإدارة في تفسير القاعدة القانونية التعويض وفقا لما استقر عليه الاجتهاد. (محكمة العدل العليا 387/1996).
وبالتالي يمكن القول بأن عيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فالأصل انه يتم التعويض عنها من قبل الإدارة باستثناء الخطأ اليسير في تفسير القانون، أما عيب السبب –باعتباره عيبا مستقلا- كافيا بحد ذاته لتكوين ركن الخطأ وبالتالي قيام مسؤولية الإدارة بعد تحقق الضرر  وقيام علاقة السببية؛ لان رجل الإدارة عندما يصدر قراراُ إدارياً يخالف فيه شروط صحة السبب فانه يكون قد ارتكب خطأ جسيماً مما يستوجب معه قيام مسؤولية الإدارة بالتعويض.
القرارات الإدارية بالتبعية الناجمة عن إساءة استخدام السلطة  كالعقوبات المقنعة 

هناك نوعين من النقل، النقل المكاني والنقل النوعي وقد نص قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 في المادة 5 فقرة أ/2 على جواز الطعن القرارات الإدارية المتعلقة بالنقل: 
1-  النقل المكاني: نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى مماثلة لها نوعا ودرجة سواء كان ذلك داخل الدائرة التي يعمل فيها الموظف أم خارجها، وقضت محكمة العدل العليا الأردنية "بأن نقل الموظف من وظيفته الأساسية كمدير بيطره التي درجتها المخصصة في قانون الموازنة هي الدرجة الثانية إلى وظيفة بيطري والتي تتراوح درجتها في قانون الموازنة بين الخامسة والرابعة إنما ينطوي على جزاء تأديبي مقنع على اعتبار أن الوظيفة التي نقل إليها هي أدنى في مستواها وطبيعتها من وظيفة مدير بيطرة، وأن توقيع هذه العقوبة يدخل ضمن اختصاص المجالس التأديبية .."(عدل عليا، 35/1955).
وقضت في حكم آخر في نفس المجال بقولها: "إذا كان مستوى وظيفة مهندس في قسم الكهرباء أقل بكثير من مستوى رئيس قسم الصيانة، فيكون  نقل الموظف من الوظيفة الثانية إلى الأولى منطويا على إجراء تأديبي مقنع وفي هذه الحالة يكون قرار الوزير مخالفا وحقيقا بالإلغاء "(عدل عليا، 57/1966).
وقضت في حكم آخر في نفس المجال بقولها: "بأن نقل المستدعي من مدير مدرسة إلى مدرس في مدرسة أخرى يعتبر قرار نقل  ينطوي على عقوبات تأديبية مقنعة ويخضع بالتالي لاختصاص محكمة العدل العليا ...".(عدل عليا، 147/1985).
2- النقل النوعي: نقل الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى تختلف عن الأولى في نوعها وفي طبيعة عملها كالنقل من وظيفة فنية إلى وظيفة إدارية، وقضت محكمة العدل العليا الأردنية "... تبين أن قرار نقل الموظف قد تم إلى وظيفة أدنى من الوظيفة التي كان يشغلها سواء من حيث المستوى أو الصلاحية، وبما أنه لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تقل في مستواها وصلاحيتها عن الوظيفة التي كان يشغلها فيكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومستوجب الإلغاء ....."(عدل عليا، 291/1997).
3- الانتداب: قرار الانتداب قد ينطوي على عقوبات تأديبية مقنعة، وقضت محكمة العدل العليا الأردنية بقولها "...إذا قرر مجلس الوزراء انتداب موظف من وزارة الزراعة دون أن يعين له وظيفة أو مهمة خاصة فيكون قرار الندب مخالفا للقانون ويعتبر جزاء تأديبيا ..."(عدل عليا، 92/1966).
كما قضت في حكم آخر "..لم يوجد في ملف المستدعية ما يشير إلى ندبها كان تلبية لحاجات العمل وإنما تشير الإدارة إلى أن الغرض من الندب هو إقصاؤها عن وظيفتها الأصلية لأغراض تأديبية ..."(عدل عليا، 406/1980).
وقد استندت المحكمة في إثبات انحراف الإدارة في قرار الانتداب لعدة أدلة أهمها: عدم وجود تنسيب خطي من الوزير المختص ليكون قرار الانتداب تحت رقابة السلطة صاحبة الصلاحية في إصدار قرار الانتداب... وأن ينطوي قرار الانتداب على إتيان الموظف المنتدب بعض المحظورات التي تعد مخالفة مسلكية... وعدم تحديد الوظيفة التي انتدب الموظف للقيام بأعبائها مما يدل على أن الانتداب لم يتم لحاجات العمل و إنما كان لأغراض تأديبية ..." (عدل عليا، 15/1981).
وبالتالي يتضح أنه يجوز الطعن بالقرارات الإدارية التي تنطوي على العقوبة المقنعة، نتيجة إساءة استعمال السلطة من قبل الإدارة، وقد نص قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة2014 المادة 5 فقرة ب "تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الإضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا رفعت إليها تبعا لدعوى الإلغاء" فأن قانون القضاء الإداري يجيز رفع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض تبعا لها في جميع القرارات التي نصت عليها المادة 5/أ من نفس القانون ومن ضمنها العقوبات  المقنعة التي توقعها الإدارة على الموظفين سواء عن طريق النقل المكاني أو النوعي أو الانتداب ....
وبالتالي يجيز قانون القضاء الإداري للموظف المتضرر من العقوبات المقنعة، أن يرفع دعوى لإلغاء القرار الإداري وتبعا لها يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من هذا القرار، ويطالب بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت به.
الخاتمة

تم التطرق في هذا البحث إلى فرعين ففي الفرع الأول العيوب الشكلية في القرار الإداري  وهذه العيوب هي عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات، وفي الفرع الثاني تم تناول العيوب الموضوعية وهذه العيوب هي عيب مخالفة القانون وعيب إساءة استعمال السلطة وعيب السبب، وأهم عناصر هذا البحث أنه في حالة غياب بعض عناصر القرار الإداري فأن الإدارة تقوم بالتعويض نتيجة لهذا الغياب.
في الأردن بموجب قانون محكمة العدل العليا الأردنية رقم 12 لسنة 1992 فأنه لم يحدد مدة لرفع دعوى التعويض والذي قد يصل إلى سنوات حيث يظل رفع دعوى التعويض جائزاً طالما كان الحق الذي تستند إليه قائما ولم يسقط بالتقادم إلا أن تحصين القرار الإداري من الطعن بفوات ميعاد الطعن لا يؤدي إلى تحصينه ضد دعوى التعويض ما لم تسقط الدعوى بمواعيد سقوط دعوى التعويض ذاتها. (عدل عليا 158/2009، بتاريخ 26/4/2010). 
ولكن قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 في المادة 5 فقرة ب أشترط أن ترفع دعوى التعويض تبعا لدعوى الإلغاء.
النتائج 

1. عيب الشكل في القرار الإداري (الشكل والإجراءات) لا يكون مصدراً للتعويض الإداري إلا إذا كان من شان هذا العيب في القرار التأثير في مضمونة وجوهره بحيث إن القرار سيعوض عنه؛ لأنه كان أساساً مخالف من الناحية الموضوعية مثال إيقاع عقوبة على الموظف دون التحقيق مع الموظف (عدم التحقيق مع الموظف قبل فصله أثر في مضمون القرار وجوهره فيكون القرار معيب بعيب الشكل  وكذلك فأنه معيب من ناحية موضوعية "عيب مخالفة القانون" لأن من ضمانات المحاكمة العادلة التحقيق مع الموظف قبل فصله وبالتالي يجب التعويض من الإدارة للفرد المتضرر. 
2. عيب عدم الاختصاص لا يرتب مسؤولية الإدارة إلا إذا  صدر القرار المعيب من سلطة غير مختصة إطلاقاً بإصداره والحق ضرر بشخص المضرور.
3. عيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فالأصل انه يتم التعويض عنها من قبل الإدارة باستثناء الخطأ اليسير في تفسير القانون.
4. عيب السبب يعتبر كافياً بحد ذاته لتكوين ركن الخطأ، وبالتالي قيام مسؤولية الإدارة بعد تحقق الضرر وقيام علاقة السببية؛ لأن رجل الإدارة عندما يصدر قراراً إدارياً يخالف فيه شروط صحة السبب فانه يكون قد ارتكب خطاً جسيماً مما يستوجب معه قيام مسؤولية الإدارة بالتعويض.
التوصيات

1. بعد أن تم استحداث قضاء إداري في الأردن على درجتين، أتمنى أن ينعكس بشكل أفضل على القرارات القضائية الإدارية الصادرة عن هذه المحاكم، لأنه في الواقع العملي يتم النظر إلى محكمة العدل العليا بأنها محكمة رد، فيكون هناك دافع قوي  باللجوء إلى هذه المحكمة الإدارية في رفع الدعوى من المحامين، عندما تكون على درجتين فأن ذلك يكون من ضمانات المحاكمة العادلة ويحقق الطمأنينة للمواطنين الذين يريدون التقاضي إمام المحكمة الإدارية، فإذا خسر الدعوى في المرحلة الأولى فأنه سيكون له الطعن بالحكم في المرحلة الثانية تطبيقا لمبدأ العدالة، وكل ما ذكرته سابقا سوف ينعكس على دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة.

2. أتمنى من المشرع الأردني أن يضع معيار محدد و وأضح ما هو معيار التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة أو المحاكم الإدارية أن تبين وبشكل يقطع الشك باليقين ولو بقرار تفسيري وضع معيار محدد للتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة.
المراجــــــــــــــــع
1. الكتــــــب
1. أبو رأس، محمد، القضاء الإداري، ط1، مكتبه النصر، الإسكندرية- مصر، 1976، ص 283. 
2. العجارمة، نوفان منصور، مبادئ القانون الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية، الكتاب الثاني، مكتبه إثراء للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، ص 364، 367، 377.
3. الدبس، عصام، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان– الأردن، 2010، ص 365.
4. النهري، مجدي، مسؤولية الدولة عن إعمالها غير التعاقدية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة -مصر، 1997، ص 292.

5. الغويري، أحمد، القضاء الأردني (قضاء الإلغاء والتعويض) دراسة مقارنه مع نظام القضاء الفرنسي، ط1، الناشر المؤلف، عمان- الأردن، 1997، ص 598.

6. الحلو، ماجد، القضاء الإداري، ط1، دار المطبوع الجامعي، الإسكندرية- مصر، 1995، ص 277.

7. الزعبي، خالد، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنه، ط1، دار النشر المركز العربي، عمان- الأردن، 1993، ص 98. 

8. الغويري، أحمد، ضاء الإلغاء في الأردن (دراسة مقارنه)، ط1، الناشر المؤلف، 1989عمان – الأردن، ص 367.

9. الطماوي، محمد سليمان، القضاء الإداري: قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة- مصر، 1988، ص 428.

10. الطماوي، سليمان، النظرية ألعامة للقرارات الإدارية، ط5، دار الفكر العربي، القاهرة - مصر، 1984، ص 170.
11. السناري، محمد، مبدأ المشروعية والرقابة على الأعمال الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ط1، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات، 2000، ص 403-406، 215-219.

12. بسيوني، عبد الغني، ولاية القضاء الإداري على إعمال الإدارة، ط1، الدار الجامعية، بيروت - لبنان، 1998، ص 288.
13. بسيوني، حسن السيد، دور القضاء في المنازعة الإدارية – دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية مصر وفرنسا والجزائر، ط1، دار النشر عالم الكتب، القاهرة- مصر، 1981، ص 777.

14. كنعان، نواف، القانون الإداري الأردني،الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، 2009، ص 237.
15. كنعان، نواف، القضاء الإداري، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 2009، ص 298.

16. شوايل، عاشور سليمان، مسؤولية الدولة عن أعمال  الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن جنائيا وإداريا، ط1، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، طرابلس- ليبيا،2004، ص764، 799.

17. فوده، عبد الحكيم، التعويض المدني (المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصيرية في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض)، بدون دار للنشر، القاهرة - مصر، 1998، ص 942.
18. حشيش، عبد الحميد، مبادئ القضاء الإداري، 1977، ص 101.
19. الشنطاوي، محمد عبد العالي، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحــدة، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2000، ص 408.
20. خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، منشأة المعارف لبون، 2007، ص 185.

21. هند، حسن محمد، الموسوعة القضائية في التعويض، الجزء الأول، دار الكتب القانونية بدون طبعة، 2008، ص 445.
2. المجلات العلمية

1. المجني، محمد، المحاكم الإدارية وقضاء التعويض، مجلة الفقـه والقانـون، 2014، العدد (7)، ص 105.
2. الزيتوني، إبراهيم، الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة، مجلة الملف– المغرب، 2013، العدد (20)، ص 130، 132. 
3. اللطيف، محمد، الأحكام الخاصة بالأضرار القابلة للتعويض في القانون الإداري، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، 2004، العدد (10و11)، ص 127.
4. الشريف، محمود سعد الدين، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليه، مجلة مجلس الدولة المصري، 1969، ص137.
5. كنعان، نواف، تسبيب القرار التأديبي كضمان أساسية من ضمانات التأديب الوظيفي، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، عدد6، كانون أول، 1992.

6. كنعان، نواف، قرارات الاستملاك في التشريع الأردني والقضاء الأردني، المنشور في مجلة أبحاث اليرموك، العدد4، 1993.

7. نجم، أحمد حافظ، السلطة التقديرية للإدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة، بحث منشور بمجلة العلوم الإدارية، عدد ديسمبر، 1982، ص80-83.

3. وقائع المؤتمرات

1. بطيخ، رمضان، شروط قبول دعوى التعويض، مؤتمر القضاء الإداري: الإلغاء والتعويض، السعودية، الناشر (المنظمة العربية للتنمية الإدارية)، 2008، ص 176.

2. بطيخ، رمضان، مفهوم دعوى التعويض والعلاقة بينهما وبين دعوى الإلغاء، مؤتمر القضاء الإداري: الإلغاء والتعويض، السعودية، الناشر (المنظمة العربية للتنمية الإدارية)، 2008، ص 208.
3. محجوبي، محمد، الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في ضوء الاجتهاد القضائي العربي، مؤتمر القضاء: الإلغاء والتعويض، السعودية، الناشر (المنظمة العربية للتنمية الإدارية)، 2008، ص23.

4. منير، محمد، القرار الإداري وقضاء التعويض، مؤتمر القضاء الإداري: الإلغاء والتعويض، السعودية، الناشر (المنظمة العربية للتنمية الإدارية)، 2008، ص 393.

4. الرسائل الجامعية
1. البشتاوي، مهند، عيب الشكل والإجراءات في القرار الإداري الأردني (رسالة ماجستير) الجامعة الأردنية، عمان- الأردن، 1994، ص 20.

2. الشخانبة، عيد، القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية دراسة مقارنة مصر والأردن (رسالة ماجستير) الجامعة الأردنية، عمان- الأردن، 1988، ص 154.

3. البيانوني، محمد، ميعاد الطعن القانوني في مشروعية القرارات الإدارية "دراسة مقارنة " (رسالة ماجستير) الجامعة الأردنية، عمان– الأردن، 1985، ص 20.
4. عبد العال، محمد حسنين، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه، مقدمة لكلية حقوق جامعة القاهرة، 1971، ص 143.
PAGE  
المنارة، المجلد21، العدد 4/ب ،2015                                                                                           (423)

